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 طـلتيخ عوـن وـهو ،قوـسلا رعـسب عـيبلا وـهو ؛عوـيبلا عاوـنأ نـم عوـن ناـيب ةـساردلا هذـه فدـته :ثـحبلا صـخلم
 صاـخ ثـحبب عـيبلا اذـه درـفُأف ،عوـيبلا عاوـنأ يـقابك هـقفلا بـتك في هـتروص حوـضو مدـعل ؛نـثحابلا نـم رـثك ىـع
 اذـه ىـع صـنت يـتلا ءاـهقفلا لاوـقأ رـكذ رـع ،ئراـقلا نـهذ في هـتروص حـضويو ،ىرـخلأا عوـيبلا ةـيقب نـم  هزـيمي
 ةلأـسم في ءاـهقفلا نـب فلاـلخا لـمح رـيرتح دـعب ،مـلهاوقأ ىـع ةـلدلأا رـكذو ،هـتيعوشرم في ءاـهقفلا فلاـتخا ناـيبو ،عـيبلا
 ،ةـيعشرلا ةـلدلأا ءوـض ىـع حـجارلا يأرـلا ناـيبو ،قوـسلا رعـس ىـع هـيف دـمتعي يذـلا تـقولاو ،قوـسلا رعـسب عـيبلا
 راـثلآاو ،قوـسلا رعـسب عـيبلا قـيبطت زاوـجب لوـقلا دـئاوف ةـساردلا تـنيب اـك .طاـقنلا ضـعب في نوـناقلا عـم هـتنراقمو
 عـبتلما جـهنلما ناك ىوـتحلما بـساني اـبو ،اـهيلإ راـشلما ثـحبلا فادـهأ قـيقحتلو .زاوـلجا اذـه ىـع ةـبتترلما ةـيداصتقلاا
 نـم ،جـئاتنلا نـم ةـلجم لىإ ةـساردلا تـلصوت دـقو .يـيلحتلا يطابنتـسلاا جـهنلماو ،يئارقتـسلاا جـهنلما وـه ةـساردلا في
.عـيبلا دـقع في هرـكذ مدـع ةـلاح في نـمثلا نـع ةـلاهلجا عـفري قوـسلا رعـسب عـيبلا زاوـجب لوـقلا نإ :اـههمأ
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Abstract: This study aims to study the “market price sale”, a transaction that has confused many researchers due to the scarcity 
of materials that have explored this topic in the classical books of Islamic law.
This paper studies this type of sale and explains the characteristics that differentiate it from other types of transactions. The 
paper also mentions the differing verdicts given by classic scholars of Islamic law regarding this form of sale, as there exists some 
controversy regarding its legitimacy. The paper also delves into the points of agreement and disagreement between the two sides 
and provides the reader with both sets of arguments. The paper also addresses the question of the point in time that should be 
utilized in the market price sale and demonstrates the correct position in light of the Quran and the Prophetic texts. Finally, this 
study wishes to investigate this sale in relation to modern civil law and to demonstrate the economic benefits of legitimizing it.
The paper utilizes inductive, deductive, and analytical methodologies to research the aforementioned points. The paper 
concludes that the position that permits the market price sale removes the obscurity of the price, even though it is not explicitly 
stated in the sale contract.
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المقدمة
الحمـد لله رب العالمـن، وأفضـل الصـلاة وأتـم التسـليم عـى مـن بعـث رحمـة وهـدى للعالمـن سـيدنا محمد ﷺ، 
وعـى آلـه وصحبـه أجمعن.
تقتـي معلومي ـة الثمـن أن يتـم تحديـده بـن الطرفـن تحديـدًا كامـًلا، ببيـان مقـداره وجنسـه ونوعـه؛ ليقـع 
البيـع صحيحـًا إذا اسـتوفى بقيـة الأركان الأخـرى، وغالبـًا مـا يتـم تحديـد الثمـن عـن طريـق المسـاومة الحـرة بـن 
الطرفـن لتسـتقر إرادتهـا عـى سـعر خـاص يـرضى بـه الطرفـن.
هـذا هـو الأصـل في عقـد البيـع والـذي هـو محـل إجمـاع مـن الفقهـاء، ولكـن في بعـض الأحيـان لا يتفـق طرفـا 
العقـد عـى تحديـد الثمـن مبـاشرة، بـل يكتفيـان بذكـر معيـار يصلـح لتحديـد الثمـن، دون ذكـر تفاصيـل حـول 
الثمـن، مثـل الاتفـاق عـى أن يكـون السـعر هـو سـعر بيـع السـلعة في السـوق. فهـل يعـد هـذا الاتفـاق صحيحـًا 
يرتـب عـى العقـد آثـاره القانونيـة أم لا؟
أوًلا - أهميـة البحـث: تظهـر أهميـة البحـث في البيـع بسـعر السـوق في تمييـز هـذا البيـع مـن بعـض البيـوع 
الأخـرى التـي يتداخـل معهـا في كثـر مـن صـوره، مثـل؛ بيـع الاسـتجرار: "أن يأخـذ الحوائـج مـن البيـاع، ثـم 
يحاس ــبه بع ــد م ــدة ويعطي ــه الثم ــن"(1( ، وبي ــع الاس ــتئان: وه ــو "بي ــع يتوقَّ ــف صرف ق ــدر ثمن ــه لع ــرف علم ــه 
أحدهمـا"(2(. حيـث نجـد بعـض الكتابـات الفقهيـة قـد دمجـت هـذه البيـوع دون التمييـز بينهـا وكأنهـا بيـع واحـد، 
كـا في الموسـوعة الكويتيـة التـي جعلـت منهـا بيعـًا واحـدًا(3(. 
ثانيـًا - مشـكلة البحـث: تعـد معلوميـة الثمـن وتحديـده؛ ببيـان جنسـه ووصفـه ونوعـه عنـد التعاقـد عـى 
وجـه يمنـع الجهالـة التـي تفـي إلى النـزاع مـن الأصـول العامـة في البيـع؛ تحقيقـًا لمبـدأ الـتراضي بـن طـرفي العقد، 
فـإذا كان الرجـوع إلى سـعر السـلعة في السـوق يرفـع الجهالـة ، فهـل يحـل الاتفـاق عـى البيـع بسـعر السـوق مـن 
دون معرفتـه محـل السـعر الاتفاقـي الخـاص في البيـع، وينـرف الثمـن إليـه دون أن يـرح بـه في العقـد؟
ثالث ـًا - أهـداف البحـث: تظهـر أه ـداف البحـث في مجموعـة مـن النقـاط التـي تث ـار حـول البي ـع بسـعر 
الس ــوق، وهي:
1- حر مفهوم البيع بسعر السوق، وتحرير محل الخلاف بن الفقهاء.
2- بيان الحكم الشرعي للبيع بسعر السوق.
3 - بيان أهم الآثار الاقتصادية المترتبة عى القول بجواز البيع بسعر السوق.
(1( سليان بن عمر العجيي، فتوحات الوهاب بتوضيح شرح منهج الطلاب ( حاشية الجمل)، (دمشق: دار الفكر، د.ت) ،ج: 3، ص: 8. 
(2( محمد الأنصاري الرصَّ اع، شرح حدود ابن عرفة الموسوم الهداية الكافية الشافية، تحقيق محمد أبو الأجفان -الطاهر المعموري، (بروت: دار الغرب الإسلامي،ط1، 
3991م)، ص: 833.
(3(الموسوعة الفقهية، ( الكويت: وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، ط2: 7041هـ) ج: 9، ص: 34.
مجلة كلية الشريعة والدراسات الإسلامية (المجلد ٧٣- العدد2) ــ 1441هـ/0202م، علمية محكمة، جامعة قطر
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رابعـًا - منهـج البحـث : نظـرًا لطبيعـة البحـث، ومـن أجـل الوصـول إلى أهدافـه فـإن المنهـج المتبـع هـو 
المنهـج الاسـتقرائي، والمنهـج الاسـتنباطي، وذلـك عـر اسـتقراء مـا ذكـره الفقهـاء مـن صـور حـول البيـع بسـعر 
السـوق، واسـتنباط الأحـكام التـي تميـزه مـن البيـوع الأخـرى.
خامسـًا - الدراسـات السـابقة: بعـد البحـث والاسـتقراء لم أجـد مـن كتـب في هـذا البحـث، وقـد وقفـت 
ع ــى عن ــوان في الش ــبكة يحم ــل ه ــذه التس ــمية " البي ــع بس ــعر الس ــوق" للدكت ــور رفي ــق يون ــس الم ــري، وعن ــد 
الرجـوع إلي ـه تبـن أن ـه مبحـث ضمـن كتـاب " الاقتصـاد والأخـلاق"، وأن ـه دراسـة نقدي ـة لبعـض المفكريـن. 
المطلب الأول: مفهوم البيع بسعر السوق 
أوًلا - مفهـوم البيـع بسـعر السـوق: يمكـن أن نقـف عـى مفاهيـم متقاربـة ذكرهـا الفقهـاء أثن ـاء بيـان 
صـور البيـع بسـعر السـوق وأمثلتـه، ومـن هـذه المفاهيـم: 
1- هو البيع بن طرفن با يقف عليه السعر في السوق، دون أن يحدداه أثناء البيع من غر زيادة(1(.
2- هـو بيـع ممـن يعاملـه مـن خبـاز، أو لحـام، أو سـان، أو غرهـم، حيـث يأخـذ منـه كل يـوم شـيئًا معلومـًا، 
ثـم يحاسـبه عنـد رأس الشـهر، أو السـنة ويعطيـه ثمنـه. أو هـو أن يكـون بيعـه بثمـن المثـل(2(.
3- أنه التراضي عى السعر الذي يحصل من غالب الخلق بالسعر العام، وبا يبيع به عموم الناس(3(.
4- سعر السوق: هو السعر المحقق فعليًا في لحظة معينة داخل هذه السوق، أو تلك(4(. 
في ض ــوء التعاري ــف الس ــابقة الت ــي بين ــت مفه ــوم س ــعر الس ــوق، يمك ــن صياغ ــة التعري ــف بالعب ــارة الآتي ــة: 
"البي ــع بس ــعر الس ــوق: ه ــو البي ــع بالس ــعر ال ــذي يتح ــدد في الس ــوق بعي ــدًا ع ــن إرادة المتعاقَدي ــن". 
فس ـعر الس ـوق ه ـو ال ـذي يح ـدد القيم ـة المالي ـة للس ـلع والمنتج ـات، وليس ـت إرادة المتعاقدي ـن، فالبي ـع بس ـعر 
السـوق هـو اتفـاق البائـع والمشـتري عـى أن يكـون الثمـن مرتبًطـا بسـعر السـوق الـذي جـرى التعامـل بـه، أو 
السـوق الـذي تبـاع بـه السـلعة عرفـًا، و هـذا السـعر قـد يكـون مجهـولا ًلـدى طـرفي العقـد، وقـد يجهلـه أحدهمـا 
دون الآخر
وقـد جـرت العـادة بـأن اللجـوء إلى سـعر السـوق يكـون في حالـة فسـاد التعامـل في الأسـواق، أو عـدم تسـمية 
السـعر أثنـاء التعامـل؛ إذ يحـدد هـذا السـعر بسـعر أقـرب الأسـواق الـذي تعـرض فيـه السـلعة نفسـها(((.
(1( منصور بن يونس البهوتي، كشاف القناع عن متن الإقناع، ( بروت: دار الكتب العلمية، [د. ت]) ج: 3، ص: 471 .
(2( محمد بن أبي بكر بن قيم الجوزية، إعلام الموقعن عن رب العالمن، ( السعودية: دار ابن الجوزي، ط1، 3241هـ)، ج: 4، ص: (. 
(3( أحمد بن تيمية، العقود، تحقيق محمد الفقي- محمد ناصر الألباني (القاهرة: مكتبة السنة المحمدية ، ط،6831هـ) ، ص: (61.
(4(مجموعة من الاقتصادين، الموسوعة الاقتصادية، تعريب: عادل عبد المهدي - د. حسن الهموندي (بروت: دار ابن خلدون، ط1، 0891م) ص: (62.
((( عدنان تركاني، المذهب الاقتصادي الإسلامي، ( جدة: مكتبة السوادي، ط1، 1141هـ)، ص: 914 . 
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المطلب الثاني: تحرير مسألة البيع بسعر السوق
نتنـاول في هـذا المطلـب مسـألة البيـع بسـعر السـوق مـن جانبـن : الجانـب الأول السـلع التـي ينـرف إليهـا 
التعامـل بسـعر السـوق، والجانـب الثـاني: يتنـاول الوقـت الـذي يحـدد فيـه سـعر السـوق. 
الفـرع الأول: السـلع التـي ينـرف إليهـا التعامـل بسـعر السـوق: درج الفقهـاء عـى تقسـيم السـلع 
إلى مثليـات وقيميـات؛ فأمـا المثليـات: فهـي الأعيـان التـي تتاثـل أجزاؤهـا، وتتقـارب آحادهـا فيـا بينهـا، بحيـث 
لا يمكـن التمييـز بينهـا لـو وضعـت مـع بعضهـا، ولا تتفـاوت في قيمتهـا الماليـة، وتشـمل العدديـات المتقاربـة؛ 
كالج ــوز والحب ــوب، والمذروع ــات: الت ــي تنضب ــط بصف ــة ال ــذراع ال ــذي يضب ــط كمي ــة الس ــلعة، والموزون ــات 
المتقاربـة؛ كالرمـان والبطيـخ. أمـا القيميـات: فهـي كل سـلعة لا تتسـاوى أجزاؤهـا، ويكـون بينهـا تفـاوٌت فاحـٌش 
غـُر يسـر، كـا في الآلات، ووسـائل النقـل، والحيوانـات(1(.
ولهـذا التقسـيات آثارهـا في المعامـلات الماليـة ؛ إذ إن كثـرًا مـن المعامـلات الماليـة يحكمهـا الحـل والحرمـة بنـاء 
عـى مثليـة المـال، أو قيمتـه؛ كالربـا مثـًلا، فالمثليـات لا يجـوز بيعهـا إلا مثـًلا بمثـل، فـإذا مـا تلفـْت هـذه الأمـوال، 
فـلا بـد مـن الضـان بالمثـل، وإذا تعـذر رد العـن، وجـب رد مـا يقـوم مقامهـا في الماليـة مـن مثلـه إن كان لـه مثـل، 
بينـا يكـون ضـان المـال القيمـي بقيمتـه، كـا أن السـلع المثليـة تثبـت في الذمـة فتكـون دينـًا في البيـع، عـن طريـق 
تعيـن جنسـه وصفتـه، أمـا المـال القيمـي فـلا يقبـل الثبـوت دينـًا في الذمـة(2(. 
وهنـا يجـب علينـا أن نفـترض في البيـع بسـعر السـوق أنَّ السـعر في السـوق مجهـوٌل لـدى أطـراف العقـد، أو 
مجهـوٌل لـدى أحدهمـا فقـط، أمـا لـو كان السـعر معلومـًا فـلا إشـكال في البيـع؛ لانتفـاء الجهالـة عـن الثمـن. كـا 
يج ـب علين ـا أن نف ـترض أن للس ـلعة المباع ـة س ـعرًا س ـوقيًا لا يتف ـاوت، أم ـا إذا كان ـت أس ـعارها كث ـرة ومتع ـددة 
ومتفاوتـة، فـإن البيـع بسـعر السـوق لا يصلـح؛ لأنـه يـؤدي إلى الخصومـة بـن المتبايعـن؛ لأن البائـع يريـد سـعرًا 
مرتفع ـًا، والمش ـتري يري ـد س ـعرًا منخفض ـًا(3(. يق ـول صاح ـب النه ـر الفائ ـق: " وخ ـرج أيض ـًا م ـا ل ـو كان الثم ـن 
مجهـولا ًكالبيـع بقيمتـه، أو بـرأس مالـه، أو بـا اشـتراه، أو بمثـل مـا اشـتراه فـلان، فـإن علـم المشـتري بالقـدر في 
المجلـس فرضيـه عـاد جائـزًا، ومنـه أيضـًا لـو باعـه بمثـل مـا يبيـع النـاس، إلا أن يكـون شـيئًا لا يتفـاوت"(4( .
فتب ــن م ــن ه ــذا الن ــص ب ــأن الحنفي ــة الذي ــن لا يجي ــزون البي ــع بس ــعر الس ــوق ويش ــترطون أن يك ــون الثم ــن 
معلومـًا، يسـتثنون مـن جهالـة الثمـن السـلع التـي لا تتفـاوت في آحادهـا، فإنـه يجـوز بيعهـا مـع جهالـة الثمـن. 
فهـم بذلـك يفرقـون بـن السـلع التـي لا تتفـاوت آحادهـا والتـي يكـون ثمنهـا في الغالـب متعارفـًا عليـه لـدى 
الأفـراد، والسـلع التـي تختلـف آحادهـا والتـي يشـترط فيهـا بيـان الثمـن عنـد التعاقـد.
(1( الكال بن محمد بن عبد الواحد، فتح القدير، (بروت: دار إحياء التراث العربي، [د. ت]) ج: 6، ص: 012. 
(2( إساعيل العيساوي، مجلة الشريعة والدراسات الإسلامية، جامعة الكويت، المجلد: 32، العدد 37، 8002م، ضوابط المال المثي والقيمي، ص: 3(4 - 92(. 
(3( محمد أمن بن عمر بن عبد العزيز بن عابدين، رد المحتار عى الدر المختار، (بروت: دار الفكر، ط2، 2141هـ)، ج: 4، ص: 92(.
(4( عمر بن إبراهيم بن نجيم، النهر الفائق شرح كنز الدقائق، ( بروت: دار الكتب العلمية ط1، 2241هـ)، ج: 3، ص: 243.
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وفي ظـل التقـدم العلمـي نجـد أن أغلـب السـلع التـي كانـت توصـف بالقيميـة أصبحـت مثليـة؛ نتيجـة التقليـد 
في الصناعـة، فالمنتـج الـذي يلاقـي رواجـًا في السـوق ويحقـق أرباحـًا، يسـعى بقيـة المنتجـن إلى إنتـاج منتجـات 
تحمـل الخصائـص والصفـات ذاتهـا التـي يتمتـع بهـا المنتـج الأول، فلـم يعـد مـن الممكـن التمييـز بـن الصناعـات 
المختلفـة، حيـث أدت دقـة التصنيـع إلى عـدم التمييـز بـن السـلع المختلفـة، إلا مـن حيـث الاسـم أو مـا يعـرف 
باسـم الماركـة التجاريـة، ولذلـك تسـمى هـذه السـلع في علـم التسـويق بالسـلع المتجانسـة؛ وهـي السـلع التـي 
تتش ــابه م ــن حي ــث الج ــودة ولكنه ــا تختل ــف م ــن حي ــث الس ــعر(1(؛ بس ــبب كث ــرة الطل ــب، والمنافس ــة الس ــوقية، 
ونوعيـة المـواد الأوليـة المسـتخدمة في الصناعـة، ودرجـة الجـودة، ودخـول السـلعة في مرحلـة النضـج أو التدهـور. 
وم ــن هن ــا يتب ــن أن البي ــع بس ــعر الس ــوق إن ــا يك ــون للس ــلع المثلي ــة الت ــي لا تتف ــاوت آحاده ــا، ولا تتف ــاوت 
أسـعارها، وإنهـا تنضبـط بمعيـار معلـوم يعرفـه الـكل، ولا يمكـن أن يقـع الخطـأ أو النـزاع في تطبيقـه؛ لأن سـعر 
السـوق يمثـل معيـارًا منضبطـًا يمكـن الرجـوع إليـه لتحديـد أسـعار السـلع المتاثلـة(2(. أمـا السـلع التـي تتفـاوت 
أسـعارها وتختلـف في السـوق، ولا يمكـن تحديدهـا بمعيـار منضبـط يتفـق عليـه جميـع الأفـراد، فـلا مجـال لدخولهـا 
تحـت مـا يسـمى "البيـع بسـعر السـوق".
الفـرع الثـاني: وقـت تحديـد سـعر السـوق: إن إطـلاق لفـظ (البيـع بسـعر السـوق) يدخـل فيـه سـعر 
السـوق وقـت التعاقـد، كـا يدخـل فيـه سـعر السـوق في المسـتقبل وقـت السـداد، والـذي أجـاز الفقهـاء البيـع 
بـه، إنـا يعنـي سـعر السـوق وقـت التعاقـد فقـط، ولا يدخـل فيـه البيـع بسـعر السـوق في المسـتقبل، فـإن ذلـك 
لا تجي ــزه قواع ــد الفق ــه الإس ــلامي، ولا يجي ــزه أح ــد م ــن الفقه ــاء(3(. ولق ــد أش ــار الفقه ــاء الذي ــن أج ــازوا البي ــع 
بسـعر السـوق إلى هـذا المعنـى، ونصـوا عـى أن الوقـت الـذي يحـدد فيـه السـعر إنـا هـو سـعر السـوق الحـالي وقت 
البيـع، ولا عـرة بالأسـعار المسـتقبلية، جـاء في بدائـع الفوائـد " بـاب الرجـل يأخـذ مـن الرجـل المتـاع ولا يقاطعـه 
عـى سـعره: ُسـئل أبـو عبـد الله عـن الرجـل يأخـذ مـن البقـال الأوقيـة مـن كـذا والرطـل مـن كـذا ... فقلـت: 
رجـل أخـذ رطـًلا مـن كـذا وكـذا ومـن كـذا، ولم يقاطعـه عـى سـعره، ولم يعطـه ثمنـًا أيجـوز هـذا؟ قـال: أليـس 
عـى معنـى البيـع أخـذه؟ فقلـت: بـى، قـال: فـلا بـأس، ولكنـه إذا حاسـبه أعطـاه عـى السـعر يـوم الأخـذ لا يـوم 
حاسـبه "(4( .
ونلاحـظ بـأن الـكلام في هـذا النـص يجيـز البيـع بسـعر السـوق الحـالي، وهـو سـعر وقـت التعاقـد، وقـد أشـار 
ابـن القيـم في بعـض النصـوص إلى أن الواجـب هـو سـعره يـوم أخـذه، ولـو كان السـعر مجهـولا ًيـوم أخـذه، فـإن 
عليـه أن يبحـث ويتحـرى عـن السـعر(((.
(1(أنس عباس - جمال الكميم، التسويق المعاصر، ( ط، 3241هـ، [بلا دار])، ص: 931.
(2( محمد تقي الدين العثاني، بحوث في قضايا فقهية معاصرة، (دمشق: دار القلم، ط2، 4141هـ) ص: 16.
(3( خليل محمد يوسف العبدري، التاج والإكليل لمختر سيدي ، (دار الكتب العلمية، ط1، 6141هـ)، ج: 8، ص: 03 . محمد بن أحمد. الخطيب الشربيني، مغني 
المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج، ( بروت: دار الكتب العلمية ط1، (141هـ)،ج: 2، ص: 623. الصديق الضرير، الغرر وأثره في العقود، (سلسلة صالح 
كامل للرسائل الجامعية في الاقتصاد الإسلامي، الكتاب الثالث، حقوق الطبع محفوظة للمؤلف ط2، (991م)، ص: 192.
(4( محمد بن أبي بكر بن الجوزية، بدائع الفوائد، ( بروت: دار الكتاب العربي، بروت، [د. ت])، ج: 4، ص: 301.
((( ابن الجوزية، بدائع الفوائد، ج: 4، ص: 301.
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البيع بسعر السوق في الفقه الإسلامي - دراسة تأصيلية مقارنة  فراس أحمد الصالح 
وقـد علـق الدكتـور مصطفـى الزرقـا عـى ذلـك بقولـه: إن الاجتهـاد الحنبـي قـد صحـح طريقـة البيـع بسـعر 
الس ــوق ب ــا ينقط ــع علي ــه الس ــعر، أي ب ــا يك ــون علي ــه س ــعر الس ــوق في تاري ــخ مع ــن، دون تحدي ــد الثم ــن عن ــد 
العقـد(1(. 
وهـذا لم يقـل بـه - البيـع بسـعر السـوق - أحـد مـن الأئمـة الثلاثـة غـر الإمـام أحمـد؛ لمـا فيـه مـن الجهالـة 
في تحدي ــد الثم ــن عن ــد العق ــد(2(، وإن متأخ ــري الحنفي ــة أج ــازوا م ــن ه ــذا الوج ــه، الن ــوع ال ــذي أس ــموه بي ــع 
الاسـتجرار؛ للحاجـة إليـه، واختلفـوا في طريقـة تخريجـه. جـاء في رد المحتـار: " لـو أخـذ مـن الأرز والعـدس ومـا 
أشـبه، وقـد دفـع إليـه دينـارًا مثـًلا لينفـق عليـه ثـم اختصـا بعـد ذلـك في قيمتـه، هـل تعتـر قيمتـه يـوم الأخـذ أو 
يـوم الخصومـة، قـال في التتمـة: تعتـر يـوم الأخـذ، قيـل لـه: لـو لم يكـن دفـع شـيئًا بـل كان يأخـذ منـه عـى أن 
يدفـع إليـه ثمـن مـا يجتمـع عنـده، قـال يعتـر يـوم الأخـذ؛ لأنـه سـوٌم حـن َذكـر الثمـن"(3( .
وهـذا الـذي ذكـره الفقهـاء مخالـف لمـا جـاء بـه القانـون المـدني السـوري، حيـث جـاء في المـادة (193) في الفقرة 
(ب) اعتبـار سـعر السـوق في مـكان وزمـان التسـليم(4(، وإذا كان العقـد قـد تـم خـارج السـوق يرجـع إلى السـوق 
التـي تبـاع فيهـا السـلعة عرفـًا ، ونـص المـادة: " وإذا اتفـق عـى أن الثمـن هـو سـعر السـوق، وجـب عنـد الشـك 
أن يكـون الثمـن سـعر السـوق في المـكان والزمـان اللذيـن يجـب فيهـا تسـليم المبيـع للمشـتري، فـإذا لم يكـن في 
مـكان التسـلم سـوق وجـب الرجـوع إلى سـعر السـوق في المـكان الـذي يقـي العـرف بـأن تكـون أسـعاره هـي 
السـارية" . ويلاحـظ أن المـشرع السـوري قـد عـن لسـعر السـوق مـكان وزمـان العقـد، وهـذا يتفـق مـع الفقـه 
فيـا لـوكان زمـان التسـليم فـورًا عنـد التعاقـد، أمـا إذا اتفـق طرفـا العقـد عـى تأجيـل التسـليم إلى زمـان لاحـق 
للعقـد، فهـذا مخالـف لمـا نـص عليـه الفقهـاء في القـول بجـواز البيـع بسـعر السـوق؛ لأن مـن أجـاز البيـع بسـعر 
السـوق أراد سـعر السـوق وقـت التعاقـد، وهـذا هـو الزمـان الـذي تنـرف إليـه إرادة المتعاقديـن في الغالـب؛ لأنه 
لا يمكـن لأحـد أن يتنبـأ بأحـوال الأسـواق وتغـر الأسـعار فيهـا مسـتقبًلا.
وج ـاء الم ـشرع الأردني ليتبن ـى ق ـول الفقه ـاء الذي ـن أج ـازوا البي ـع بس ـعر الس ـوق، فاعت ـره في زم ـان وم ـكان 
البي ــع، ولي ــس ك ــا ق ــال الم ــشرع الس ــوري زم ــان وم ــكان التس ــليم، حي ــث نص ــت الم ــادة (874) م ــن المذك ــرة 
الإيضاحيـة للقانـون المـدني الأردني: "إذا اتفـق المتبايعـان عـى تحديـد الثمـن بسـعر السـوق، فيعتـر سـعر السـوق 
في زمـان ومـكان البيـع، وإن لم يكـن في هـذا المـكان سـوق اعتـر المـكان الـذي يقـي العـرف بـأن تكـون أسـعاره 
س ـارية"(((. 
(1( مصطفى الزرقا، المدخل الفقهي العام ، (دمشق: دار القلم، ط2، (241هـ)، ج: 1، ص: 26(.
(2( صالح العي - عبد الرزاق الشيبان، مجلة الحقوق، البدل النقدي المتغر في عقود المعاوضة،721 - 261، العدد 1، 9102م، ص: 641. ينظر في تفصيل هذه 
الأقوال ومذاهب الفقهاء في المطلب الثالث: حكم البيع بسعر السوق.
(3( ابن عابدين، رد المحتار، ج: 4، ص: 61(. 
(4( وهذا ما ذهب إليه القانون العراقي في الفقرة(ب) من المادة ( 725)، طارق عجيل، الوسيط في عقد البيع، ج: 1، ص: 172، ten.demahlarad.www 
((( وهبة الزحيي، العقود المساة في القانون المدني الإماراتي والقانون المدني الأردني، (عان: دار المنهل، ط: 4102م)، ص: 9(.
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المطلب الثالث: حكم البيع بسعر السوق
إذا بـاع البائـع سـعلته بسـعر السـوق، أو بـا باعـه لفـلان، وكان ذلـك مجهـولا ًللمتعاقَديـن وقـت التعاقـد، فهـل 
يصـح البيـع ويرجـع المتعاقـدان إلى السـوق، أو إلى فـلان أم لا يصـح البيـع؟ للإجابـة عـن هـذا السـؤال وتسـهيل 
الفكـرة، نقسـم هـذا المطلـب إلى فرعـن:
الفرع الأول: مذاهب وأقوال الفقهاء في البيع بسعر السوق:
إن اسـتقراء مـا كتب ـه الفقهـاء ومـا ذكـر مـن صـور للبيـع بسـعر السـوق، ُيظِه ـر أن الفقهـاء ذهبـوا في ذلـك 
مذهب ــن: 
المذه ــب الأول: لا يص ــح البي ــع بس ــعر الس ــوق، وه ــو مذه ــب الحنفي ــة، والمالكي ــة، والصحي ــح م ــن مذه ــب 
الشـافعية، والمشـهور مـن مذهـب الحنابلـة، وللوقـوف عـى تفصيـل هـذا المذهـب ننقـل بعـض النصـوص المقتبسـة 
لأقـوال بعـض الفقهـاء في هـذا البيـع:
لقـد ذكـر فقهـاء الحنفيـة البيـع بسـعر السـوق، عندمـا تعرضـوا لصـوره، كـا لـو باعـه بمثـل مـا يبيـع النـاس، 
أو بـا بـاع فـلان، حيـث قـال صاحـب الأصـل: " وإذا اشـترى الرجـل ُكـرًّ ا مـن حنطـة أو َفرًقـا مـن سـمن أو زيت، 
أو ثوبـًا، أو غـر ذلـك مـن جميـع الأصنـاف، فقـال: أخـذت منـك بمثـل مـا يبيـع النـاس فهـذا فاسـد ...، وكذلـك 
لـو قـال أخـذت منـك هـذا بمثـل مـا أخـذ فـلان مـن الثمـن فهـو فاسـد"(1(.
وقـد ُذِكـر في هـذا الاقتبـاس أن البيـع فاسـٌد، إشـارة إلى قابليـة البيـع للتصحيـح فيـا لـو عـرف الثمـن في مجلـس 
العقـد قبـل التفـرق؛ لأن الجهالـة المانعـة مـن صحـة العقـد تـزول، وهـي جهالـة الثمـن، قـال ابـن عابديـن: "إذا 
علـم المشـتري (أي الثمـن) ُينَظـر، إن ُعِلـَم في مجلـس البيـع َنَفـَذ، وإن تفرقـا قبـل العلـم بطـل"(2(. 
فتسـمية الثمـن في العقـد مـن شرائـط صحـة العقـد عنـد الحنفيـة، يقـول ابـن عابديـن في بيـان ذلـك: " إنـه 
لا ب ـدَّ مـن تسـمية الثمـن مـن الجانبـن حقيقـة أو حكـًا، أمـا الأول فظاهـر، وأمـا الثـاني فب ـأن يسـمي أحدهمـا 
ويصـدر مـن الآخـر مـا يـدل عـى الرضـا بـه"(3(.
وهـذا مـا ذكـره المالكيـة أيًضـا، فهـم يشـترطون تسـمية الثمـن عنـد التعاقـد؛ لرفـع الجهالـة عـن العقـد، ولا 
يكفـي الاتفـاق بـن الطرفـن عـى دفـع القيمـة، فقـد جـاء في التـاج والإكليـل: " قـال الباجـي: مـن الجهالـة في 
الثمـن أن يبيعـه السـلعة بقيمتهـا، أو بـا ُيعطـى فيهـا"(4(.
ومـن المعلـوم بـأن القيمـة تختلـف عـن الثمـن؛ فالقيمـة هـي مـا يقـوم بـه الـيء، فهـي بمنزلـة المعيـار مـن دون 
(1( محمد بن الحسن الشيباني، الأصل المعروف بالمبسوط، ، تحقيق: أبو الوفا الأفغاني، (كراتي: دار إدارة القرآن، [د. ت])، ج: (، ص: 09 . 
(2( ابن عابدين، رد المحتار، ج: 4، ص: 14(.
(3( ابن عابدين، رد المحتار، ج: 4، ص: 27(.
(4( العبدري، التاج والإكليل، ج: 8، ص: 03 .
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زي ـادة أو نقصـان، بين ـا الثمـن هـو مـا تـراضى علي ـه المتعاقـدان سـواء زاد عـن القيمـة أم نقـص عنهـا(1(. فبيـع 
السـلعة بقيمتهـا دون التعـرض لذكـر الثمـن يبطـل العقـد عنـد المالكيـة. 
وهـذا مـا نـص عليـه الشـافعية، فـلا ينعقـد البيـع عندهـم حتـى لـو انرفـت النيـة إلى الثمـن المعتـاد الـذي 
يتبايـع بـه النـاس، وجـاء في المجمـوع: " فأمـا إذا أخـذ منـه شـيئًا ولم يعطـه شـيئًا، ولم يتلفظـا ببيـع بـل نويـا أخـذه 
بثمنـه المعتـاد كـا يفعلـه كثـر مـن النـاس، فهـذا باطـل بـلا خـلاف؛ لأنـه ليـس ببيـع لفظـي، ولا معاطـاة، ولا 
يعـد بيعـًا، فهـو باطـل"(2(.
وهـذا هـو مشـهور مذهـب الحنابلـة، والصحيـح مـن مذهبهـم، إذ لابـدَّ مـن تسـمية الثمـن عنـد التعاقـد، جـاء 
في المحـرر: "عـن حـرب سـألت أحمـد قلـت: الرجـل يقـول لرجـل ابعـث لي جريبـًا مـن ُبـٍر، واحسـبه عـيَّ بسـعر 
مـا تبيـع. قـال: لا يجـوز هـذا حتـى يبـن ل ـه السـعر. وعـن إسـحاق بـن منصـور قلـت للإمـام أحمـد: الرجـل 
يأخـذ مـن الرجـل سـلعة فيقـول أخذتهـا منـك عـى مـا تبيـع الباقـي، قـال: لا يجـوز"(3(.
وجاء في الإنصاف: "يشترط معرفة الثمن حال العقد، عى الصحيح من المذهب"(4( .
فهـذه النصـوص المقتبسـة للفقهـاء تـدل عـى أنـه لابـدَّ مـن تحديـد الثمـن عنـد التعاقـد ليصـح العقـد ويتحقـق 
الرضـا، فـلا ُيْكَتفـى بتحديـد الثمـن بسـعر السـوق، أو بمثـل مـا يشـتري النـاس إذا كان مجهـولا ًلهـا، أو أخـذه 
بالقيمـة التـي أخـذ بهـا فـلان مـن النـاس، فـإن ذلـك يترتـب عليـه عـدم صحـة العقـد لجهالـة الثمـن.
المذهـب الثـاني: وهـو قـول عنـد الشـافعية، وقـول لأحمـد والراجـح عنـد بعـض الحنابلـة، الذيـن يـرون جـواز 
البيـع بسـعر السـوق، أو بـا انقطـع بـه السـعر، أو غرهـا مـن صـور البيـع بسـعر السـوق.
ولبيان تفصيل هذا المذهب أنقل بعض نصوص الفقهاء في هذا البيع: 
ذك ــر الش ــافعية أن أخ ــذ الس ــلع م ــن البائ ــع يك ــون ع ــى إح ــدى حالت ــن: الأولى: أن يأخ ــذ م ــا يري ــده ويح ــدد 
لـه الثمـن، إلا أنـه لا يدفـع لـه إلا بعـد مـدة كـرأس الشـهر مثـًلا، فهـذا لا خـلاف بأنـه جائـز. الثانيـة: أن يأخـذ 
مـا يريـده مـن السـلع دون ذكـر للثمـن بـل يـترك تحديـده لسـعر السـوق، وهـذا اختلـف فيـه الشـافعية، فأجـازه 
الغ ــزالي؛ مس ــتندًا إلى الع ــرف وتعام ــل الن ــاس ب ــه، ج ــاء في أس ــنى المطال ــب: "وأخ ــذ الحاج ــات م ــن البي ــاع ع ــى 
ضرب ــن: أحدهم ــا أن يق ــول أعطن ــي بك ــذا لح ــًا أو خب ــزًا مث ــًلا، وه ــو الغال ــب، فيدف ــع إلي ــه مطلوب ــه ، فيقبض ــه 
ويـرضى بـه، ثـم بعـد مـدة يحاسـبه ويـؤدي مـا اجتمـع عليـه، فهـذا مجـزوم بصحتـه عنـد مـن ُيجَ ـّوز بيـع المعاطـاة 
فيـا أراه. الثـاني: أن يلتمـس مطلوبـه مـن غـر تعـرض لثمـن؛ كأعطنـي رطـل لحـم أو خبـز مثـًلا، فهـذا محتمـل، 
وهـو مـا رأى الغـزالي إباحتـه ومنعهـا المصنـف (النـووي) ، والعـرف جـاٍر بـه وهـو عمـدة الغـزالي" (((.
(1( ابن عابدين، رد المحتار، ج: 4، ص: (7(.
(2( يحيى بن شرف النووي، المجموع شرح المهذب، ( بروت: دار الفكر، [د. ت]) ج: 9، ص: 461.
(3( عبد السلام عبد الله، المحرر في الفقه عى مذهب الإمام أحمد بن حنبل، (الرياض: مكتبة المعارف، ط2، 4041هـ) ج: 1، ص: 892.
(4(  عي  بن  سليان  المرداوي،  الإنصاف  في  معرفة  الراجح  من  الخلاف،  تحقيق  عبد  المحسن  التركي-  عبد  الفتاح  محمد،(القاهرة:  دار  هجر  للطباعة  والنشر،  ط1، 
(141هـ)،ج: 4، ص: 903 . 
((( زكريا بن محمد الأنصاري ، أسنى المطالب في شرح روضة الطالب، (بروت: دار الكتاب الإسلامي، [د. ت])، ج: 2، ص: 3 . 
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وجـاء في المجمـوع: " واشـترط الأصحـاب كـون الثمـن معلـوم القـدر ........، وحكـى الرافعـي وجهـًا ثالثـًا 
هـو أنـه يصـح مطلقـًا للتمكـن مـن معرفتـه، كـا لـو قـال: بعتـك هـذه الصُّ ـْرة كل صـاع بدرهـم. يصـح البيـع، 
وإن كانـت جملـة الثمـن مجهولـة في الحـال، وهـذا ضعيـف وشـاذ"(1(. 
فالش ــافعية في ه ــذه النص ــوص المقتبس ــة صحح ــوا البي ــع بس ــعر الس ــوق؛ لأن البي ــع بس ــعر الس ــوق ه ــو بي ــع 
بالسـعر العـام المتعـارف عليـه بـن النـاس، فالعـرف الـذي اسـتند إليـه مـن ذهـب مـن الشـافعية إلى صحـة البيـع 
في حـال عـدم تحديـد الثمـن أثنـاء التعاقـد، هـو ذاتـه مسـتند مـن ذهـب مـن المالكيـة إلى صحـة البيـع عنـد عـدم 
تسـمية الثمـن، قـال صاحـب الثمـر الـداني: "وأمـا تسـمية الثمـن فـلا ب ـدَّ منهـا، قـال ابـن ناجـي: وإذا لم تقـع 
تسـمية لم تجـز، إلا أن يكـون ُعرًف ـا لا يختلـف فتجـوز"(2(.
وه ــذا م ــا نج ــده عن ــد متأخ ــري الحنابل ــة، ج ــاء في العق ــود: " ف ــإذا كان الش ــارع ج ــوَّ ز الن ــكاح ب ــلا تقدي ــر، 
فهـو بجـواز البيـع والإجـارة بـلا تقديـر ثمـن و أجـرة، بـل بالرجـوع إلى السـعر المعلـوم، والعـرف الثابـت، أولى 
وأحـرى، وعـى هـذا عمـل المسـلمن دائـًا، لا يزالـون يأخـذون مـن الخبـاز الخبـز ، ومـن اللحـام اللحـم ومـن 
الفامـيِّ - بائـع السـكر والبقـال - الطعـم، ومـن الفاكهـي الفاكهـة، ولا يقـدرون الثمـن، بـل يتراضيـان بالسـعر 
المعـروف، ويـرضى المشـتري بـا يبيـع بـه البائـع لغـره مـن النـاس، وهـذا هـو المسترسـل وهـو الـذي لا ياكـس، 
بـل يـرضى بـا يبتـاع بـه غـره، وإن لم يعـرف قـدر الثمـن(3(، فبيعـه جائـز إذا أنصفـه، فـإن غبنـه فلـه الخيـار...
وأمـا المنصـوص عـن أحمـد الـذي اتبـع فيـه عمـر: فقياسـه أن المعاوضـة تصـح بغـر تقديـر العـوض، ثـم إن 
تراضي ــا بع ــوض، وإلا ت ــرادا، وإن فات ــت الع ــن فالقيم ــة، وله ــذا ق ــال ﷺ: " إذا اختل ــف البيع ــان ولا بين ــة بينه ــا 
فالقـول مـا قـال البائـع، أو أن يـترادا البيـع"(4(. وذلـك لأن اختلافهـا يمنـع تقديـر العـوض، فكأنـه بيـع لم يقـدر 
فيـه العـوض، والبائـع يقـول: لا أرضى أن أبتـاع إلا بكـذا "(((.
وج ـاء في إع ـلام الموقع ـن: " والق ـول الث ـاني: وه ـو الص ـواب المقط ـوع ب ـه، وه ـو عم ـل الن ـاس في كل ع ـر 
ومـر جـواز البيـع بـا ينقطـع بـه السـعر، وهـو منصـوص الإمـام أحمـد، واختـاره شـيخنا، وسـمعته يقـول: هـو 
أطيـب لقلـب المشـتري مـن المسـاومة، يقـول: لي أسـوة بالنـاس آخـذ بـا يأخـذ بـه غـري، قـال: الذيـن يمنعـون 
ذلـك لا يدركـون أنـه لا يمكـن تركـه، بـل هـم واقعـون فيـه" (6(.
فه ـذه النص ـوص المقتبس ـة ت ـدل ع ـى ج ـواز البي ـع بس ـعر الس ـوق؛ لأن الاتف ـاق ب ـن أط ـراف العق ـد ع ـى أن 
(1(: النووي، المجموع، ج: 9، ص: 333.
(2(صالح عبد السميع الآبي، الثمر الداني شرح رسالة ابن أبي يزيد القرواني، (بروت: المكتبة الثقافية، [د. ت]) ج: 1، ص: 22( . 
(3( 
(4( محمد بن يزيد القزويني، سنن ابن ماجه، كتاب البيوع، باب: البيعان يختلفان، رقم: (6812)، (بروت: دار إحياء التراث العربي، [د. ت])،ج: 2، ص: 737. 
عيسى بن سورة الترمذي، سنن الترمذي، كتاب البيوع، باب: ما جاء إذا اختلف البيعان، رقم: (0721)، ( بروت: دار الغرب الإسلامي، ط، 8991م)،ج: 2، 
ص: 16(، قال أبو عيسى: هذا حديث مرسل.
((( ابن تيمية، العقود، ص: (61، 661.
(6(ابن الجوزية، إعلام الموقعن، ج: 4، ص: (. 
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يكـون سـعر السـوق هـو الثمـن، إنـا هـو تحديـد لثمـن المبيـع ولكـن بطريـق غـر مبـاشر، وهـذا مـا نـص عليـه 
القانـون الـذي جعـل مـن سـعر السـوق أساسـًا صالحـًا لتحديـد الثمـن، عنـد عـدم الاتفـاق الريـح عـى الثمـن، 
وبه ــذا يك ــون الثم ــن مح ــددًا فع ــًلا، ومتفًق ــا علي ــه ب ــن الطرف ــن؛ لأن ــه لا ي ــدع مج ــالا ًللش ــك أو الاخت ــلاف ب ــن 
المتبايعـن(1(. جـاء في الفقـرة (أ) مـن المـادة (193) مـن القانـون المـدني السـوري: " يجـوز أن يقتـر تقديـر الثمـن 
عـى بيـان الأسـس التـي ُيحـدَّ د بمقتضاهـا فيـا بعـد"(2(. ثـم جـاءت الفقـرة (ب) مـن هـذه المـادة لتذكـر أساسـًا 
واحـدًا، وهـو البيـع بسـعر السـوق، ونصهـا: " وإذا اتفـق عـى أن الثمـن هـو سـعر السـوق، وجـب عنـد الشـك 
أن يكـون الثمـن سـعر السـوق في المـكان والزمـان اللذيـن يجـب فيهـا تسـليم المبيـع للمشـتري، فـإذا لم يكـن في 
مـكان التسـلم سـوق وجـب الرجـوع إلى سـعر السـوق في المـكان الـذي يقـي العـرف بـأن تكـون أسـعاره هـي 
السـارية". 
ونلاحـظ في هـذه الفقـرة أن المـادة اعتـرت سـعر السـوق مفـرِّ ً ا لإرادة المتعاقديـن عنـد عـدم التريح بتسـمية 
السـعر أثنـاء التعاقـد، كـا أنهـا بينـت باعتـاد سـعر السـوق وقـت التسـليم، وفي حالـة التعاقـد خـارج السـوق فإنـه 
يجـب الرجـوع إلى السـوق الـذي جـرى العـرف عـى أن تبـاع فيـه هـذه السـلعة. 
الفرع الثاني: أدلة الفقهاء:
أدلة المذهب الأول: استدل من ذهب إلى عدم جواز البيع بسعر السوق بعدد من الأدلة نذكر منها:
1- مـن شروط صحـة البيـع العلـم بالثمـن وقـت العقـد، وجهالـة الثمـن تـؤدي إلى فسـاد العقـد؛ لأنهـا تـؤدي 
إلى الخصومـة والنـزاع بـن المتعاقديـن، والبيـع بسـعر السـوق جهالـة بالثمـن(3(.
2- إن ع ــدم تحدي ــد الس ــعر يجع ــل العق ــد ضم ــن العق ــود المنه ــي عنه ــا؛ لأن الس ــعر يختل ــف زي ــادة ونقصان ــًا، 
ويترت ــب ع ــى ذل ــك ظل ــم أح ــد ط ــرفي العق ــد، ف ــإذا زاد الس ــعر كان ذل ــك ظل ــًا للمش ــتري، وإذا نق ــص 
يك ــون ظل ــًا للبائ ــع(4(. 
أدلة المذهب الثاني: استدل أصحاب المذهب الثاني القائل بجواز البيع بسعر السوق بالأدلة الآتية:
1- هـذا التشـديد العظيـم في شروط البيـع وأعواضـه، والتسـهيل العظيـم في شروط النـكاح وأعواضـه، خـلاف 
م ــا دل علي ــه الكت ــاب والس ــنة وخ ــلاف المعق ــول، ف ــإن الله اش ــترط الع ــوض في الن ــكاح، ولم يش ــترطه في 
إعطـاء الأمـوال، ولم يشـترط في التبايـع إلا الـتراضي، والـتراضي يحصـل مـن غالـب النـاس بالسـعر العـام، 
وبـا يبيـع بـه عامـة النـاس أكثـر ممـن ياكـس عليـه(((.
(1( الزحيي، العقود المساة، ص: (71.
(2(المادة (324) من القانون المدني المري، والمادة (72() من القانون العراقي، المادة (974) من القانون المدني الأردني.
(3( محمد بن محمد الغزالي، الوسيط في المذهب، تحقيق أحمد إبراهيم - محمد تامر،( القاهرة: دار السلام، ط1، 7141هـ)، ج: 3، ص: (8 .
(4(عبد الله، المحرر في الفقه، ج: 1، ص: 892.
(((ابن تيمية، العقود ص: (61.
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2- مـا ثبـت عنـه ﷺ في الصحيـح" أنـه اشـترى مـن عمـر بعـره، ووهبـه لعبـد الله بن عمـر، ولم يقـدر ثمنـه"(1(. 
فالظاهـر في هـذا الحديـث أنـه لم يذكـر ثمنـًا، مـع التريـح في بعـض الروايـات بلفـظ البيـع، ولم يثبـت بـأن 
عمـر  حبـس البعـر حتـى يدفـع لـه الثمـن، أو طالبـه بالثمـن(2(. 
3- الإجم ــاع: حي ــث أجمع ــت الأم ــة ع ــى صح ــة الن ــكاح بمه ــر المث ــل، والإج ــارة بأج ــر المث ــل كقي ــم الح ــام 
والم ــكاري، والبي ــع بثم ــن المث ــل كبي ــع م ــاء الح ــام، فغاي ــة البي ــع بس ــعر الس ــوق أن يك ــون بيع ــه بثم ــن المث ــل(3(.
4- القياس: يمكن قياس البيع بسعر السوق عى العقود الآتية:
- الهبـة التـي يشـترط فيهـا الثـواب؛ لأن الهبـة التـي يشـترط فيهـا الثـواب هـي مـن قبيـل المعاوضـة، فـإذا 
كان الث ــواب ي ــترك تقدي ــره في الهب ــة للموه ــوب ل ــه، فل ــاذا لا ي ــترك تحدي ــد الثم ــن إلى الس ــوق؟ ف ــإذا 
صحـت الهب ـة مـع شرط الثـواب، فكذلـك يصـح البي ـع بـشرط تحدي ـد الثمـن لسـعر السـوق(4(.
- النـكاح: إذا كان الشـارع قـد أجـاز النـكاح بـدون ذكـر المهـر، وأوجـب فيـه مهـر المثـل، مـع تأكيـده عـى 
التشـدد والاحتيـاط فيـه أكثـر مـن غـره مـن العقـود، فهـذا يـدل عـى جـواز البيـع بـدون ذكـر الثمـن، 
أو تسـمية ثمـن السـوق لـه مـن بـاب أولى(((. 
الترجيـح: بعـد هـذا العـرض لأدلـة الفقهـاء، الـذي يبـدو لي والله أعلـم؛ جـواز البيـع بسـعر السـوق للأسـباب 
ا لآ تية :
1- الحديـث الصحيـح الـذي اسـتدل بـه مـن قـال بجـواز البيـع بسـعر السـوق، فهـذا الحديـث يرجـح أدلتهـم 
عـى أدلـة مذهـب مـن قـال بعـدم الجـواز.
2- الاسـتثناءات التـي وضعهـا مـن قـال بعـدم جـواز البيع بسـعر السـوق، فالحنفيـة صححـوا بيع الاسـتجرار، 
واختلفـوا في تخريجـه. والمالكيـة أجـازوا بيـع الاسـتئان مـع أن صـوره هي صـورة البيع بسـعر السـوق.
3- يترت ــب ع ــى الق ــول بج ــواز البي ــع بس ــعر الس ــوق الخ ــروج م ــن خلاف ــات الفقه ــاء في مس ــألة ج ــواز بي ــع 
الاسـتجرار؛ إذ إن بيـع الاسـتجرار صـورة لبيـع المعـدوم، والجهالـة فيـه أكـر مـن الجهالـة في الثمـن الـذي 
يمك ــن أن يرج ــع في تقدي ــره إلى ثم ــن المث ــل إذا لم يرضي ــا بس ــعر الس ــوق، م ــع أن العل ــم بس ــعر الس ــوق لا 
يخفـى عـى أحـد في هـذا العـر.
4- صحيـح بـأن الثمـن عنـد العقـد كان مجهـولا،ً إلا أن هـذه الجهالـة لا تفـي إلى الخصومـة؛ لأن الثمـن قـد 
علـق بسـعر السـوق الـذي يزيـل اللبـس والجهالـة عـن الثمـن المجهـول عنـد التعاقـد.
(1( محمد بن إساعيل البخاري، في أكثر من باب، ولفظه في صحيح البخاري: «عن ابن عمر رضي الله عنها، قال: كنا مع النبي صى الله عليه وسلم في سفر، وكنت 
عى بكر صعب، فقال النبي صى الله عليه وسلم لعمر: «بِْعنٍِيه»، فابتاعه، فقال صى الله عليه وسلم: « هولك يا عبد الله». كتاب البيوع، باب: إذا وهب بعرًا لرجل 
وهو راكبه، رقم: (1162)، ( بروت: دار طوق النجاة، ط، 1141ه)،ج: 3، ص: 261.
(2( أحمد بن حجر العسقلاني، فتح الباري شرح صحيح البخاري، رقم كتبه: محمد فؤاد، ( بروت: دار المعرفة، ط،9731هـ،) ج: 4، ص: 633 . 
(3( ابن الجوزية، إعلام الموقعن، ج: 4،ص: (.
(4( ابن تيمية، العقود، ص: (61.
((( ابن الجوزية، بدائع الفوائد، ج: 4،ص: 1(.
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البيع بسعر السوق في الفقه الإسلامي - دراسة تأصيلية مقارنة  فراس أحمد الصالح 
المطلب الخامس: حكم البيع بسعر السوق من حيث الأثر النوعي
الأصـل في البيـع بسـعر السـوق أن يكـون ملِزًمـا؛ لأن البائـع والمشـتري قـد اتفقـا عـى تحديـد السـعر بالثمـن 
الـذي تبـاع بـه السـلعة في السـوق. ولكـن نجـد بـأن ابـن تيميـة يذكـر خـلاف هـذا الأصـل؛ إذ يبـن بـأن البائـع 
والمشـتري إذا لم يرضيـا بسـعر السـوق، فإنهـا يـترادان بـدلي العقـد، حيـث يقـول: "وهـب أنهـا لم يرضيـا بثمـن 
مقـدر، فهـا عـى اختيارهمـا إن تراضيـا بثمـن ُمقَّ ـَدر، وإلا تـرادا"(1( . واسـتدل عـى ذلـك بـا ورد عـن النبـي ﷺ، 
أنـه قـال: " إذا اختلـف البيعـان ولا بينـة بينهـا فالقـول مـا قـال البائـع، أو أن يـترادا البيـع"(2(. 
ولكـن الـذي يظهـر مـن سـياق كلام ابـن تيميـة أن الـتراد يحصـل إذا لم يسـمى ثمـٌن أصـًلا، ولم يتفـق عـى أن 
البيـع يتـم بسـعر السـوق؛ لأن ـه قـال بعـد ذلـك النـص مبـاشرة: "وأمـا المنصـوص عـن أحمـد الـذي اتبـع فيـه 
عمـر، فقياسـه أن المعاوضـة تصـح بغـر تقديـر العـوض، ثـم إن تراضيـا بعـوض، وإلا تـرادا، وإن فاتـت العـن 
فالقيمـة"(3(. فهـذا النـص يبـن أن العقـد قـد وقـع بـن الطرفـن مـن دون تقديـر العـوض، أو الاتفـاق عـى الثمـن 
ولا يك ــون بحس ــب البي ــع بس ــعر الس ــوق، ب ــل ي ــترك ل ــلإرادة اللاحق ــة، وه ــذا مخال ــف لم ــا ُذك ــر في البي ــع بس ــعر 
السـوق، الـذي يتفـق فيـه العاقـدان عنـد التعاقـد عـى تحديـد ثمـن السـلعة بسـعر السـوق الـذي تبـاع فيـه. كـا أن 
فتـح المجـال لطـرفي العقـد لـرد بـدلي العقـد فيـه إضعـاف للبيـع بسـعر السـوق؛ لأن العاقَديـن قـد اتفقـا عـى سـعر 
السـوق، ورضيـا بـه، وهـذا السـعر لا يخضـع لإرادة أحدهمـا ولا يتحكـان بـه(4(. 
كـا أنـه لا يخفـى بـأن الأحـكام إنـا شرعـت لمصالـح العبـاد، والحكمـة قـد تكـون خفيـة في النصـوص، فعندئـٍذ 
يتوقـف العلـاء عنـد ظاهـر النـص، ويقـال: المعنـى تعبـدي واجـب الاتبـاع، وقـد تكـون الحكمـة ظاهـرة جليـة 
معقولـة المعنـى، فهنـا يجـب أن نأخـذ بالمعنـى المعقـول(((. والنهـي الـوارد في البيـع بسـعر السـوق لمعنـى معقـول، 
وهـو جهالـة الثمـن؛ ولذلـك نجـد أن الشـارع قـد أعطـى الخيـار للمتعاقديـن في البيـوع التـي ُيجهـل فيهـا الثمـن؛ 
ك ــا في بي ــوع الغ ــرر، والمسترس ــل، وتلق ــي الركب ــان، وت ــرك له ــم الخي ــار لمعرف ــة س ــعر الس ــوق. ج ــاء في حاش ــية 
اللََّبـدي(6(: " خيـار الغبـن يثبـت في ثـلاث صـور: لقـادم مـن سـفر تلقـاه مشـٍتر وهـو لا يعـرف سـعر السـوق، 
ولمسترسـل، وهـو جاهـل القيمـة، ولا يحسـن أن ياكـس مـن بائـع ومشـٍتر، وفي نجـش، بـأن يزايـده مـن لا يريـد 
الـشراء، ولـو بـلا مواطـأة"(7(. والملاحـظ في هـذا النـص أنـه قيـد ثبـوت الخيـار للقـادم مـن السـفر بعـدم علمـه 
بسـعر السـوق، أمـا إذا كان عالمـًا بسـعر السـوق فـلا خيـار لـه. فهـذا يـدل عـى أن البيـع بسـعر السـوق قـد انتفـت 
(1(ابن تيمية، العقود، ص: (61.
(2( تقدم تخريجه في أقوال المذهب الثاني.
(3(ابن تيمية، العقود، ص: 661.
(4( رفيق بن يونس المري، الاقتصاد والأخلاق ، ( دمشق: دار القلم، ط1، 8241هـ)، ص: 7( .
(((  () عي بن محمد الآمدي، الإحكام في الأصول الأحكام، ( بروت: دار الكتاب العربي، ط1، 4041هـ)، ج: 3، ص: 214 .
(6( فقيه حنبي من كفر  اللبد من  نابلس، عاش ما بن ( 2621 - 7131هـ)، سافر إلى مر ودرس بالأزهر، وألف حاشية عى شرح دليل  الطالب، محمد جميل 
البغدادي، مختر طبقات الحنابلة، ( بروت: دار الكتاب العربي، ط1: 6041هـ)، ص: 902 .
(7( عبد الغني ياسن، الّلبدي، حاشية اللَّبدي عى نيل المآرب، تحقيق محمد الأشقر، ( بروت: دار البشائر الإسلامية للطباعة، ط1، 9141هـ)، ج: 1، ص: 771 .
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فيـه الجهالـة؛ لانـراف إرادة المتعاقديـن إلى السـعر الـذي جعلـه الشـارع هـو الفاصـل في حالـة الغبـن أو التغريـر، 
كـا في قولـه ﷺ: "لا تلقـوا الجلـب، فمـن تلقـاه فاشـترى منـه، فـإذا أتـى سـيده السـوق فهـو بالخيـار"(1(. فتلقـي 
الركبـان هـو شراء للسـلعة قبـل وصولهـا إلى أسـواقها التـي تبـاع فيهـا عرفـًا، وقيَّـد العـرف هنـا للإشـارة إلى أن كل 
سـلعة تبـاع في غـر سـوقها لا تبـاع بالسـعر الحقيقـي. 
ويؤيـد هـذا الـكلام مـا جـاء في شرح زاد المسـتنقع: " اختلـف الفقهـاء فيـا إذا تلقـى الركبـاَن واشـترى منهـم 
بنفـس سـعر السـوق، ولم ُيدِخـل عليهـم أي نـوع مـن الغبـن، فمنهـم مـن صحـح العقـد، ومعنـى صحـح العقـد 
يعنـي : بـلا خيـار للبائـع، واسـتدلوا عـى ذلـك: بـأن النبـي - ﷺ - أثبـت لـه الخيـار دفعـًا لـضرر الغبـن عليـه 
وهـو الآن لم يغبـن"(2( . فـإذا كان الشـارع قـد جعـل سـعر السـوق إمـارة ووسـيلة لرفـع الـضرر، ومنًعـا للخصومـة 
والمنازعـة، فـا الـذي يمنـع أن يكـون الاتفـاق عـى البيـع بسـعر السـوق عنـد التعاقـد مـن العقـود اللازمـة؟
وقـد ذهـب القانـون إلى أن البيـع ينفـذ لزوًمـا في حـال الاتفـاق عـى أسـس صالحـة لتحديـد الثمـن فيـا بعـد، 
كـا في المـادة (193) مـن القانـون المـدني السـوري، والمـادة ( 72() مـن القانـون المـدني العراقـي. 
المطلب السادس: الآثار الاقتصادية للبيع بسعر السوق
ينشـأ عـن البيـع بسـعر السـوق عـدد مـن الآثـار الاقتصاديـة عـى مسـتوى الفـرد والأمـة، تتمثـل في الحايـة مـن 
الغـرر، والاقتصـاد في النفقـات، واسـتقرار الأسـعار وتوحيدهـا، ونبـن ذلـك فيـا يـأتي: 
أولا:ً اسـتقرار المعامـلات: لا شـك بـأن عمليـة بيـع السـلع بأكثـر مـن سـعرها تضعـف الثقـة بـن العمـلاء؛ 
لأنهـا تـؤدي إلى تفـاوت السـعر بـن المشـترين، ويرجـع هـذا إلى اسـتغلال البائـِع المشـترَي لعـدم معرفتـه بالسـعر، 
أو عـدم قدرتـه عـى المسـاومة(3(. وهـذ الأمـر يـؤدي إلى اشـتراط المشـتري لنفسـه الخيـار لضـان عـدم الغـش في 
السـعر، وإذا ثبـت اختـلاف السـعر فإن ـه يسـعى إلى فسـخ العقـد أو الحصـول عـى الثمـن نفسـه الـذي بِي ـَع ب ـه 
غـُره. ولذلـك كان البيـع بسـعر السـوق ضان ـًا لاسـتقرار التعامـل بـن الأفـراد؛ لأن إرادة المتعاقديـن تنـرف 
عنـد التعاقـد إلى سـعر السـوق دون السـعر الخـاص الـذي يتـم عـن طريـق المسـاومة، جـاء في إعـلام الموقعـن: " 
والقـول الثـاني: وهـو الصـواب المقطـوع بـه، وهـو عمـل النـاس في كل عـر ومـر - جـواز البيـع بـا ينقطـع بـه 
السـعر، ...... هـو أطيـب لقلـب المشـتري مـن المسـاومة، يقـول: لي أسـوة بالنـاس آخـذ بـا يأخـذ بـه غـري(4(. 
ثاني ــًا: الحاي ــة م ــن الغب ــن: ج ــرت الع ــادة م ــن العاقدي ــن في أثن ــاء بي ــع المس ــاومة أن يح ــاول كل ط ــرف منه ــا 
الحصـول مـن الطـرف الآخـر عـى مـا يريـد، فالبائـع يريـد الحصـول عـى أعـى سـعٍر مـن المشـتري حتـى ولـو 
(1(  مسلم  النيسابوري،  صحيح  مسلم،  كتاب:  البيوع،  باب:  تحريم  تلقي  الجلب،  رقم:  (91(1)،  (بروت:  دار  إحياء  التراث،  د.  ت)ج:  3،  ص:  47(1،  سنن 
النسائي، كتاب البيع، باب: التلقي، رقم: (10(4)، (حلب: مكتب المطبوعات الإسلامية، ط2، 6041 هـ)، ج: 7، ص: 7(2.
(2( أحمد بن محمد الخليل، شرح زاد المستنقع، ، الكتاب مرقم آليًا، (لا توجد معلومات حوله)، ج: 3، ص: 134. العمراني: البيان: ج: (، ص: 3(3، عبد الكريم بن 
محمد الرافعي، العزيز شرح الوجيز( الشرح الكبر) ، تحقيق: عي عوض - عادل عبد الموجود، ( بروت: دار الكتب العلمية، ط1، 7141هـ) ، ج: 4، ص: 432.
(3(مصطفى زهر. التسويق مبادئه وطرقه، ( القاهرة: مكتبة عن شمس ط: 2891م) ص: 7(2.
(4( ابن الجوزية، إعلام الموقعن، ج: 4، ص: (.
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غبنـه، والمشـتري يريـد الحصـول عـى أدنـى سـعٍر مـن البائـع، ولهـذا كان الغبـن الفاحـش المجـرد عـن الخديعـة 
لا يعيـب الرضـا؛ لأن الغبـن المجـرد عـن الخديعـة لا يـدل إلا عـى تقصـر العاقـد المغبـون في تحـري الأسـعار، 
ومعرفـة البـدل العـادل، ولا يـدل عـى مكـٍر مـن العاقـد الآخـر(1(. 
بينـا نجـد أن البيـع بسـعر السـوق فيـه حمايـة للطرفـن مـن الغبـن؛ لأن البائـع أو المشـتري لا ياكـس صاحبه، بل 
يشـتري بمثـل مـا يشـتري النـاس، والبائـع يبيـع بمثـل مـا يبيـع النـاس(2(. ولهـذا لا يشـترط المالكيـة للمسترسـل أن 
يكـون جاهـًلا بالقيمـة إذا استسـلم لمبايعـه ولـو كان عارفـًا واتفـق عـى البيـع بسـعر السـوق(3(، فـإن البيـع يصـح 
عند هم . 
ثالثـًا: الاقتصـاد في النفقـات والجهـد والوقـت: غالبـًا مـا يؤجـل المشـتري الـشراء؛ حتـى تتوفـر لديـه المعلومات 
الكافيـة عـن أسـعار السـلع؛ إذ يقـوم المشـتري عنـد دخولـه السوقبدراسـة أسـعار السـلع وإجـراء مقارنـات بينهـا 
قبـل القيـام بالتعاقـد مـع البائـع(4(. كـا أن عمليـة المسـاومة تسـتغرق وقتـًا حتـى يتفـق الطرفـان عـى السـعر، وفي 
حالـة البيـع بسـعر السـوق فـإن ذلـك كلـه يـزول؛ فالمشـتري لـن يحتـاج إلى اللجـوء إلى عـدة محـاّل تجاريـة لمعرفـة 
السـعر الـذي تبـاع بـه السـلعة، كـا أنـه لـن يضيـع وقتـه في الوقـوف الطويـل مـع البائـع للمسـاومة عـى السـلعة 
م ـادام أن ـه يعل ـم بأن ـه ل ـن يغبن ـه بالس ـعر ال ـذي تب ـاع في ـه الس ـلعة في الس ـوق(((. ورب ـا يق ـع البائ ـع أو المش ـتري 
في ح ــرج أثن ــاء البي ــع ب ــن الأق ــارب والأصدق ــاء خاص ــة، وق ــد يك ــون لكليه ــا خ ــرة في المس ــاومة، ولكنه ــا لا 
يتسـاومان ويرضيـان بسـعر السـوق دفًعـا للحـرج.
ولـو أراد شـخص مـا أن يشـتري سـلعًا متعـددة مـن المحـّل نفسـه، وهـو خبـر في المسـاومة، وبـدأ المسـاومة 
في السـلعة الأولى، فـإن البائـع سـيزيد مـن أسـعار السـلع الأخـرى، كلـا أبـدى المشـتري رغبـة في شرائهـا، وذلـك 
رغبـة منـه في الوصـول إلى السـعر الـذي يريـده أو يريـد أكثـر منـه؛ ولتعويـض مـا خـره في السـلعة الأولى، أو مـا 
سـيخره في السـلع اللاحقـة(6(. 
رابعـًا: اسـتقرار الأسـعار وتوحيدهـا: فقـد أقـر الإسـلام نشـاط السـوق التـي تعمـل وفـق الشريعـة الإسـلامية 
واحـترم مـا ينتـج عـن تفاعلهـا، ولكـن بـشرط أن تخلـو السـوق مـن المخالفـات الشرعيـة، ولكـن مـع ذلـك نجـد 
أن هنـاك عـدم اسـتقرار في الأسـعار في السـوق، وتقـف عوامـل متعـددة وراء عـدم الاسـتقرار، ومـن أهـم هـذه 
العوامـل المنافسـة بـن القطاعـات الاقتصاديـة القائمـة عـى أسـاس تحقيـق الربـح المـادي والسـيطرة عى الأسـواق، 
وفي س ـبيل توحي ـد الأس ـعار واس ـتقرارها، نج ـد ب ـأن الإس ـلام ح ـرم كل م ـا ي ـؤدي إلى ع ـدم الاس ـتقرار، ك ـا في 
(1( المدخل الفقهي العام، ج: 1، ص: 964.
(2( أحمد بن عبد الحليم بن تيمية، مجموع الفتاوى، تحقيق: عبد الرحمن قاسم، ( السعودية: مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف، ط، (991م)، ج: 82، ص: 
(7 .
(3( عي بن عبد السلام التسولي، البهجة في شرح التحفة، ضبطه محمد شاهن، ( بروت: دار الكتب العلمية، ط1، 8991م)، ج: 2، ص: 271.
(4( أكرم شقرا، التسوق، ( دمشق: منشورات جامعة دمشق، ط: 9791م)، ص: 13.
((( مصطفى، التسويق، ص: 8(2.
(6(المري، الاقتصاد والأخلاق، ص: 6(.
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تحريـم الاحتـكار، والنهـي عـن تلقـي الجلـب، والنجـش، وبيـع الإنسـان عـى بيـع أخيـه، فهـذه البيـوع وغرهـا 
جـاءت الآيـات والأحاديـث النبويـة تنهـى عنهـا. ولهـذا فالسـوق في الإسـلام تقـوم عـى مجموعـة مـن المبـادئ، 
وهـي(1(:
- النشاط في السوق عبادة لله تعالى.
- عدم التدخل بن المتعاقدين للحصول عى الصفقة.
- علم المتعاملن بأحكام التعامل في السوق.
- العلانية وعدم الكتان.
- السداد في الأقوال والأفعال.
- إتاحة المعرفة الفنية لمن يطلبها. 
ولا شـك أن البيـع بسـعر السـوق يسـاهم في اسـتقرار الأسـعار وتوحيدهـا، فالمحتكـر إذا علـم بأن بضاعتـه التي 
يحتكرهـا، لـن تبـاع إلا بسـعر السـوق، لـن يقـدم عـى الاحتـكار. والمتلقـي الـذي يخـرج خـارج الأمصـار لتلقـي 
السـلع التـي سـتدخل المدينـة لـن يقـدم عـى هـذا الفعـل لعلمـه بـأن خروجـه لـن يغـر شـيًئا مـا دامـت السـلع 
التـي خـرج مـن أجـل تلقيهـا، لـن تبـاع إلا بسـعر السـوق. والناجـش الـذي يحـاول أن يغـري غـره بأوصـاف 
السـلعة ويرفـع في سـعرها، لـن يقـدم عـى هـذا الفعـل بـل سـيترك سـلعته لتبـاع بسـعر السـوق. وكذلـك الحـال 
بالنسـبة لبيـع الإنسـان عـى بيـع أخيـه؛ حيـث يذكـر الفقهـاء أن مـن صـور بيـع الرجـل عـى بيـع أخيـه أن يقـال 
لمـن اشـترى سـلعة وتـم العقـد: افسـخ هـذا العقـد وأنـا أبيعـك مثـل هـذه السـلعة بأرخـص مـن هـذا الثمـن، أو 
أجـود منهـا بنفـس الثمـن(2(.
ونلاح ــظ في ه ــذه الص ــورة أن نف ــس الس ــلعة تب ــاع بأكث ــر م ــن س ــعر، وه ــذا الأم ــر ي ــؤدي إلى ع ــدم اس ــتقرار 
الأس ــعار في الس ــوق فتبق ــى في حال ــة تقل ــب هبوط ــًا وصع ــودًا، وه ــذا م ــا يؤث ــر ب ــدوره ع ــى حرك ــة الإنت ــاج 
والاسـتهلاك، لأن المسـتهلك الـذي يـرى بـأن السـلع المتاثلـة تعـرض بأسـعار مختلفـة في السـوق نفسـها يدفعـه 
ذل ـك إلى مراجع ـة مواصف ـات الس ـلعة، وق ـد يترت ـب ع ـى ذل ـك الإحج ـام ع ـن ال ـشراء فيحص ـل بذل ـك كس ـاد 
للس ــلع في الأس ــواق.
خامسـًا: ضبـط الرقابـة: في ظـل البيـع بسـعر السـوق تسـهل عمليـة ضبـط الرقابـة عـى الأسـواق، ومراقبـة 
التعامـلات الجاريـة فيهـا، وهـذا يـؤدي إلى تجنـب المعامـلات التـي تسـبب الاختلاسـات وغبـن النـاس أموالهـم(3(. 
وإذا كان الإنسـان حـرًا في بيعـه وشرائـه، فـإن هـذه الحريـة مقيـدة بعـدم إلحـاق الـضرر بالآخريـن، ولذلـك فـإن 
(1( . يوسف إبراهيم يوسف، السوق في ظل الإسلام شكلها وضوابط وجودها، مجلة كلية الشريعة والدراسات الإسلامية بجامعة قطر، العدد 6، عام 8891م، ص: 
7((،31(.
(2( أحمد بن محمد المحامي، اللباب في الفقه الشافعي، تحقيق: عبد الكريم العمري، ( المدينة المنورة: دار البخاري، ط1، 6141هـ)، ص: 342.
(3(مصطفى، التسويق، ص: 8(2.
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مـن واجبـات الدولـة في الإسـلام مراقبـة التعامـل في الأسـواق، وذلـك عـر مراقبـة الأسـعار ؛ لئـلا يتلاعـب بهـا، 
ومراقب ـة أنـاط الإعـلان؛ لئـلا يتحـول إلى قـوة رهيب ـة بي ـد المنتجـن لتريـف مبيعاتهـم عـر إيهـام المسـتهلك، 
وإغرائـه بمزايـا السـلعة، والعبـث بمشـاعره وغرائـزه، وكذلـك مراقبـة الـوزن، أو تغـر مواصفـات السـلع(1(.
ولا شـك بـأن القـول بجـواز البيـع بسـعر السـوق يحقـق دورًا كبـرًا في فـرض وتسـهيل عمليـة الرقابـة عـى 
مرافـق السـوق مـن الدولـة؛ مـن إنتـاج، وتسـويق، وتوزيـع، وتبـادل. فالأسـعار في السـوق يـترك تحديدهـا لقـوى 
العـرض والطلـب، ومواصفـات السـلع الماثلـة لهـا في السـوق، فـلا تحتـاج الدولـة للتدخـل لتحديـد الأسـعار؛ لأن 
إرادة أطـراف التعاقـد قـد انرفـت إلى تحديـد سـعر السـوق للسـلعة، والرضـا قـد تحقـق، عمـًلا بقولـه تعـالى: 
ن تَُكـوَن تَِجٰـَرة ًَعـن تَـَراٖض ِمّ نُكـۡمۚ ﴾ 
َ




يُّ َهـا ٱلَّ ِيـَن َءاَمُنـوا َْل تَأ
َ
﴿َيٰٓ أ
[ س ــورة النس ــاء/ الآي ــة: 92]. فل ــم يع ــد هن ــا حاج ــة لتدخ ــل الدول ــة في ف ــرض الرقاب ــة ع ــى أط ــراف الس ــوق؛ لأن 
النـاس يتبايعـون السـلع بأسـعار السـوق المتعـارف عليهـا.
سادسـًا: يمكـن أن يكـون البيـع بسـعر السـوق أداة مـن أدوات التمويـل الإسـلامي التـي تسـتعملها المصـارف 
الإسـلامية، وذلـك عندمـا يلجـأ العميـل إلى المـرف بطلـب سـلعة معينـة، يشـتريها المـرف مـن طـرف ثالـث 
بسـعر لا يتدخـل العميـل أو المـرف بتحديـده، بـل ينـرف إلى سـعر السـوق، وإنـا الاتفـاق يتـم عـى تحديـد 
الرب ــح، إم ــا ع ــى أس ــاس رب ــح مقط ــوع م ــن قيمت ــه الس ــوقية، أو نس ــبة مئوي ــة. فيق ــوم الم ــرف ب ــشراء الس ــلعة 
وتملكهـا، ثـم ينقـل ملكيتهـا إلى العميـل بعـد أن يدفـع الثمـن بحسـب الاتفـاق بينهـا. 
سـابعًا: سـعر السـوق والسـوق الماليـة: جـرت العـادة أن يكـون البيـع أو الـشراء في الأسـواق الماليـة الصـادر من 
العميـل إلى السمسـار مكتوبـًا، وليـس هنـاك مـا يمنـع أن يكـون الإبـلاغ شـفويًا لسـهولة التعامـل. وتعـد اللائحـة 
الداخليـة للسـوق بـأن أسـعار كميـة ((2) سـهًا أو مضاعفاتهـا وحدهـا تعـد أسـعارًا رسـمية؛ لذلـك تعلـن عـن 
نـشرة السـوق الرسـمية للدلالـة عـى مسـتوى الأسـعار، وتعتمـد في التسـويات، ومـن الطـرق التـي يعتمـد عليهـا 
العمـلاء في أوامرهـم(2(: 
1- الس ــعر المح ــدد: وفي ــه يح ــدد العمي ــل ح ــدًا أدن ــى لس ــعر البي ــع، أو ح ــدًا أع ــى في حال ــة ال ــشراء، بحي ــث 
لا يجـوز للسمسـار البيـع بأقـل مـن السـعر المحـدد، أو التأجيـل للحصـول عـى سـعر أحسـن، وإلا كان 
مسـؤولا ًعـن فـوات فرصـة الربـح.
2- السعر بالأحسن: حيث يشترط العميل عى السمسار البيع بالسعر الأفضل، والشراء بالسعر الأقل.
3- سـعر الفتـح أو الإقفـال: حيـث يحـدد العميـل للسمسـار البيـع أو الـشراء، إمـا بالسـعر المعـروض في أول 
الجلسـة، وإمـا تحديـد السـعر بالإقفـال في آخـر الجلسـة. 
(1( محمد أحمد صقر، الاقتصاد الإسلامي مفاهيم ومرتكزات، ( المركز العالمي لأبحاث الاقتصاد الإسلامي، جامعة الملك عبد العزيز ط1: 0041هـ)، ص: 7(.
(2(عبد الله حمد الرزين، سوق المال، ( جامعة الإمام سعود الإسلامية: الرياض، ط: 7241هـ)، ص: (7.
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ولا شـك بـأن القـول بجـواز البيـع بسـعر السـوق يجعـل مـن الأمـر الصـادر مـن العميـل إلى السمسـار ينرف 
إلى الس ـعر ال ـذي تب ـاع في ـه الأس ـهم في الس ـوق في حال ـة ع ـدم تحدي ـد الس ـعر بأح ـد الط ـرق الس ـابقة؛ مم ـا يرف ـع 
الخ ــلاف ب ــن العمي ــل والسمس ــار ال ــذي ق ــد يوج ــد في ح ــال التحدي ــد بالبي ــع بأح ــد الط ــرق الس ــابقة ولم يلت ــزم 
بـه السمسـار. كـا مـن شـأنه أن يقـي عـى التلاعـب بالأسـعار الـذي تقـوم بـه بعـض الجاعـات المترفـة في 
الأسـواق الماليـة، حيـث تلجـأ لبيـع سـهم مـا لخفـض سـعره، ثـم إعـادة شرائـه مـن السـوق بسـعر أقـل، وتحقيـق 
الربـح مـن الفـرق بـن سـعر المبيـع وسـعر الـشراء(1(. 
الخاتمة
بعد هذا العرض لبحث البيع بسعر السوق توصل الباحث إلى النتائج الآتية:
1- الفقهـاء الذيـن أجـازوا البي ـع بسـعر السـوق، إن ـا أردوا ب ـه بي ـع السـلع التـي لا تتفـاوت ولا تختلـف في 
أثانهـا، أمـا السـلع القيميـة التـي تتفـاوت أثانهـا، فـلا يجـوز بيعهـا بسـعر السـوق، بـل لابـدَّ مـن الاتفـاق 
الريـح عـى الثمـن.
2- الوقـت الـذي يحـدد عـى أساسـه سـعر السـوق هـو وقـت التعاقـد، ولا عـرة بازديـاد الأسـعار وانخفاضها 
بعـد ذلـك، ولا عـرة أيًضـا بوقـت وقـت تسـليم المبيع.
3- القـول بجـواز البيـع بسـعر السـوق يسـاهم في حـل كثـر مـن مشـاكل المعامـلات الماليـة المتمثلـة؛ في رفـع 
الغبـن عـن أطـراف العقـد، واسـتقرار الأسـعار والمعامـلات، والاقتصـاد في النفقـات، وضبـط الرقابـة عـى 
الأسـواق.
4- إذا كان الشـارع قـد جعـل مـن سـعر السـوق معيـارًا وأساسـًا ُيلجـأ إليـه لرفـع الـضرر الواقـع عـى أحـد 
ط ـرفي العق ـد في بي ـوع الغ ـرر، والاسترس ـال عندم ـا أعطاه ـم الخي ـار، ف ـإن ه ـذا يجع ـل م ـن البي ـع بس ـعر 
السـوق بيع ـًا لازم ـًا، لا ينفس ـخ إلا بالإقال ـة.
(- يمكـن للناظـر في أحـوال السـوق اليـوم أن يجـد أن أغلـب العقـود تنعقـد بسـعر السـوق؛ إذ نـرى البائـع 
يقـول: أبيعـك كـا تبـاع السـلعة في السـوق، أو خذهـا وانظـر سـعرها في السـوق، وكذلـك المشـتري يقـول: 
أشـتريها بسـعر السـوق، وهـذا جعـل البيـع بسـعر السـوق ممـا تعـم بـه البلـوى.
(1( أسامة عمر الأشقر، البيع عى المكشوف كصيغة استثارية للتحوط المالي، مجلة كلية الشريعة والدراسات الإسلامية بجامعة قطر، العدد 82 عام 0102م، ص: 
09، 631.
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·	 ،دـممح حاـتفلا دـبع -يـكترلا نـسحلما دـبع قـيقتح ،فلاـلخا نـم حـجارلا ةـفرعم في فاـصنلإا ،نايلـس نـب يـع ،يوادرـلما
 .)ــه141( ،1ط ،شرـنلاو ةـعابطلل رـجه راد :ةرـهاقلا(
·	.ـ)ـه1407 ،2ط .تيوكلا ( ،ةيملاسلإا نوئشلاو فاقولأا ةرازو .ةيهقفلا ةعوسولما
·	.)ـه1422 ،1ط ،ةيملعلا بتكلا راد :تورب( ،قئاقدلا زنك حشر قئافلا رهنلا ،ميهاربإ نب رمع ،ميجن نبا
·	 تاعوبطلما بـتكم :بـلح( ،ةدـغ وـبأ راتـسلا دبع قـيقتح ،)ىرـغصلا ننـسلا (ننـسلا نـم ىـبتجلما ،بيعـش نـب دـحمأ ،يئاـسنلا
.ـ)ـه1406 ،2ط ،ةيملاسلإا
·	 [ ،بيرـعلا ثاترـلا ءاـيحإ راد :تورـب( ،يـقابلا دـبع داؤـف دـممح قـيقتح .حـيحصلا دنـسلما ،جاـجلحا نـب ملـسم ،يروباـسينلا
.)]ت .د
·	.)]ت .د[ ،ركفلا راد :تورب( ،بذهلما حشر عومجلما ،فشر نب ىييح ،يوونلا
·	 ةيملاـسلإا تاـساردلاو ةـعيشرلا ةـيلك ةـلمج ،اـهدوجو طـباوضو اهلكـش ملاـسلإا لـظ في قوـسلا ،مـيهاربإ فـسوي ،فـسوي
.م1988 ماـع ،6 ددـعلا ،رـطق ةـعماجب
 :ةيبنجلأا عجارلماو رداصلما :ًايناث
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